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حم   ر ب   سداد مبل   غ لأم   ن البح  ر ا أ ب  شأن مطالب   ة مدیری   ة  – ن   زاع – وزارة المالی   ة –تأمین  ات  

 بھ ا عل ى بن د    عین ین  جنیھ قیمة اشتراكات تأمین المرض المستحق ع ن الع املین الم    ٣٧٣٥.٨٠

 والمب   الغ ١٠/٢٠٠٥ل   ى إ ١٠/٢٠٠١ التقاع   د ع   ن الفت   رة م   ن الط   وارئ بع   د بل   وغھم س   ن

  .ضافیة التى تستحق عنھا حتى تاریخ السداد  لإا

  

  

    

 لآص  أس  تن ا الم  شرع أن ٣٠/٣/٢٠١١س  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى  ا

ة مین الاجتماعى مؤداه ضرورة وجود علاقة عم ل منتظم      أحكام قانون الت  أفى مجال سریان    آ  عام

مین الاجتم  اعى ل  دى الھیئ  ة   أن الاش  تراك ف  ى نظ  ام الت    أب  ین الم  ؤمن علی  ھ وص  احب العم  ل ، و   

ع ن رب  آ ن تستحق اشتراكات التأمین الاجتماعى بحصة مقدرة قانون       أ ، و  آزامیإلختصة یكون   مال

نھ لا وجھ للقول أخرى عن العامل یتم حجزھا من المنبع وتوریدھا من رب العمل ، و        أالعمـــــل و 

 ذل ك  حكام قانون التأمین الاجتماعى لم ا ف ى  لأى الخضوع   إلى عمل تؤدى بذاتھا     ألى  إعادة  لإن ا أب

حك ام الق انون    لأل ى الخ ضوع     إعادة المفھومة من النص والت ى ت ؤدى         لإ تعارض مع المنطق فا    من

مین وحساب مدة أقساط التألى وقف صرف المعاش ھى تلك التى یترتب علیھا استقطاع      إوبالتالى  

ھ ــ  ـنفإم ـــ  ـن ثـ  ـلا فیمن یعاد قبل بلوغھ سن ال ستین وم إل الجدیدة فى المعاش وذلك لا یتحقق    العم

لى المعاش لبلوغھ س ن ال ستین    إحالتھ  إن یشبھ العامل فى تلك الحالة بالعامل المعین بعد          أیسوغ   لا

  . یجمع بین المرتب والمعاش  أنوالذى یحق لھ

  

فراد أن الموضوع یتعلق ببعض    أالنزاع الماثل   ولاحظت الجمعیة العمومیة فى خصوص        

ھیئة  الشرطة من ضباط الصف الذین سبق لھم الخدمة كمعینین ، ثم بع د تقاع دھم لبل وغھم ال سن                

 أةحمر ، مقاب ل مكاف   لأمن البحر اأ تم الاستعانة بھم كمتعاقدین على بند الطوارئ بمدیریة      ةالقانونی

نھم یتمتعون بتأمین المرض إعلى المعاش ، ومن ثم فشاملة مقطوعة مع استمرارھم فى الحصول 

  .لى المعاش إحالة لإثناء مدة خدمتھم قبل اأالسابق سدادھم الاشتراكات عنھ 

  

تق  دم ، ولم  ا ك  ان ص  ندوق الع  املین بالقط  اع الحك  ومى ب  وزارة المالی  ة      عل  ى م  اآوترتیب  

مین الم رض للع املین عل ى    أمن البحر الأحمر بسداد الاش تراكات المق ررة ع ن ت           أیطالب  مدیریة    



یتوافر فى   كما لا أصلیة لآ على بند الطوارئ لا یمارسون أعمانبند الطوارئ ، ولما كان المعینو

مین الاجتم اعي وال ذى     أج ر ال وارد ف ى ق انون الت          لأة ش املة وص ف ا     أیتقاض ونھ م ن مكاف       شأن ما 

ذ إون بھ صفة الدوام والاس تمرار  نھ لا یتوافر لعملھم الذى یقوم     أیخضع للاشتراكات التأمینیة كما     

ضى ك ل  تنق  ن ھذا العمل ی رتبط بالاعتم ادات المالی ة المق ررة ف ى الجھ ة الإداری ة والت ى بنفادھ ا                     أ

 لقانون التوظف المعامل بھ آ انتھاء خدمھ العامل طبق أن عنلآصلة بین ھؤلاء وجھة عملھم ، فض

اعي فیما یتعلق ب سداد م ا ك ان یخ صم من ھ             مین الاجتم أیجعلھ من غیر المخاطبین بأحكام قانون الت      

 آ علی ھ وھ و بالخدم ة وبانتھائھ ا یجن ى ثم ار اش تراكھ طبق                 آن ھ ك ان مؤمن      أمن اش تراكات بح سبان      

بوظیفة لھا ص فة ال دوام والاس تقرار بع د           مین الاجتماعي كل ذلك مالم یتم تعیینھ      ألأحكام قانون الت  

ج  ر ال  واردة ف  ى ق  انون الت  أمین  لأة عناص  ر ا تت  وافر ل  ھ كاف   آج  رأانتھ  اء خدمت  ھ ویتقاض  ى عنھ  ا  

  .الاجتماعى 

  

مین أحمر بسداد اشتراكات تلأمن البحر اأزام مدیریة لإلنھ لا وجھ إ على ما تقدم فآوترتیب

ضافیة عن ھذه اشتراكات عن لإ سداد المبالغ اأوالمرض عن العاملین المعینین على بند الطوارئ 

 .مین الاجتماعى أ من قانون الت١٢٩ضافیة المقررة بالمادة لإغ اسداد المبال وأالعاملین المذكورین 
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